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 بمین اء  المقام ة عادة ع رض موض وع م دى تمت ع المب انى      أ – وزارة الطیران –ضرائب عقاریة   

 ف  ى ش  أن  ١٩٥٤ ل  سنة ٥٦م  ن الق  انون رق  م  ) ٢١(عف  اء المق  رر بالم  ادة  لأباالق  اھرة الج  وى 

  .الضریبة على العقارات المبنیة 

  

  

    

ن الجمعی ة العمومی ة س بق       أ ٣٠/٣/٢٠١١استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة ف ى        

نى  ال ى ع دم تمت ع المب ا    ٣٧/٢/٦٨٧ ب الملف رق م      ٢٧/٥/٢٠٠٧نتھت بجل ستھا المنعق دة ف ى        أن  أو

المقامة بمیناء القاھرة الجوى فى الحالة المعروضة بالاعفاء من الضریبة على العقارات المبنی ة ،     

ن قرر فرض الضریبة على العقارات المبنیة ، بموجب القانون رقم أن المشرع بعد أعلى سند من 

ن بینھ ا ،  عف اء ، وم   لأ المشار الیھ ، حدد العقارات المعف اة منھ ا ، وش روط ھ ذا ا          ١٩٥٤ لسنة   ٥٦

دارة المحلی  ة الت  ى ت  شغلھا كمكات  ب لموظفیھ  ا لأالعق  ارات المملوك  ة للدول  ة ، والمملوك  ة لوح  دات ا

ش خاص  لأعفاء ھى ملكیة الدول ة وغیرھ ا م ن ا   لأن علة ھذا اأو. و للخدمات العامة   أدارة  لأسواء ل 

مال الع ام بنوعیھ ا   علأن شركات قطاع ا أ للمنفعة العامة ، و    ھعتباریة العامة للعقار ، وتخصیص    لأا

شخاص القانون الخاص ، ومن ث م  أبصریح النص ، شركات مساھمة ، تعد من       ) قابضة وتابعة   ( 

 ، ب  صرف النظ  ر ع  ن ملكی  ة الدول  ة لراس  مالھا ،   ةعتباری  ة العام   لأش  خاص الآفانھ  ا لی  ست م  ن ا 

عف اء  لأالتمت ع با حد ش رطى  أوبالتالى فان العقارات المبنیة المملوكة لھذه الشركات ، ینتفى بشأنھا           

ن ھیئ ة مین اء الق اھرة الج وى ق د تحول ت بموج ب ق رار          أرتأت الجمعی ة العمومی ة      أواذ  . المذكور  

 ، الى شركة تابعة للشركة المصریة القابضة للمط ارات  ٢٠٠٢ لسنة   ١٥٦رئیس الجمھوریة رقم    

ى مع ھ   م ر ال ذى ینتف      لأش خاص الق انون الخ اص ا      أوالملاحة الجویة ، ومن ثم صارت شخصا من         

عتباری  ة العام  ھ وذل  ك عل  ى التف  صیل ال  وارد  لأش  خاص الأو اح  د اأش  رط ملكی  ة عقاراتھ  ا للدول  ھ  

  .بالفتوى المشار الیھا 

  

  

  

  



سباب اسانید ومعطی ات   أواستعرضت الجمعیة العمومیة ما ورد بطلب اعادة العرض من            

اول ت الج دیر ب الرد منھ ا     وتبین لھا انھا كانت تحت نظرھا عند ابداء الرأى فى الموضوع ، وقد تن    

 م  ن الموجب  ات ول  م یج  د م  ن آن  ھ ل  م یط  رأبعب  ارات واض  حة الدلال  ة كم  ا تب  ین للجمعی  ة العمومی  ة  

  ت الیھ بفتواھا المشار ـ عن وجھ الرأى الذى خلصدولـــلعة ما یحدو بھا الى اــــوضاع القانونیلأا

 الت  ى ت  دار وت  ستغل بمعرف  ة   ن تك  ون المط  ارات أالیھ  ا ، ولا ی  صلح س  ندا الق  ول بان  ھ لایت  صور    

 ومن ثم تعفى من الضرائب العقاریة ، فى ١٩٩٧ لسنة ٣المستثمر مرافق عامة طبقا للقانون رقم      

ن ھ طبق ا   أحین لاتعتبر كذلك المطارات التى تدار بمعرفة الشركة القاب ضة المملوك ة للدول ة ، ذل ك               

علیھ ا م ن مب ان ومن شآت واجھ زة        المشار الیھ ، تبقى المط ارات وم ا          ١٩٩٧ لسنة   ٣للقانون رقم   

ومعدات ملكا للدول ة وت ؤول الیھ ا جمیع ا ف ى نھای ة م دة الالت زام ، وك ذلك الح ال بالن سبة لمن شآت                

ش خاص الق انون الخ اص ،    أومبانى شركة میناء القاھرة الجوى التى اضحت فى ملك شخص م ن      

لدول ة تمل ك اس ھمھ بالكام ل        یتمتع بالشخصیة الاعتباریة المستقلة عن الم ساھمین فی ھ ول و كان ت ا             

كدت  ھ الجمعی  ة  أن أوم  ن ث  م یظ  ل س  ند الاعف  اء م  ن ال  ضریبة العقاری  ة منتفی  ا عل  ى نح  و ماس  بق       

  .العمومیة بفتواھا المشار الیھا 

  

 قانون الضریبة على العقارات المبنیة ال صادر  ركما لاحظت الجمعیة العمومیة انھ بصدو    

م ن ھ ذا الق انون ق رر الم شرع ع دم       ) ١١(ك م الم ادة    ، وطبق ا لح ٢٠٠٨ ل سنة  ١٩٦بالق انون رق م   

خضوع العقارات المملوكة للدولة للضریبة سواء كانت مخص صة لغ رض ذى نف ع ع ام او كان ت               

ساس ا لع دم الخ ضوع    أملاك الدول ة الخاص ة ، وب ذلك اتخ ذ الم شرع م ن ملكی ة الدول ة للعق ار            أمن  

ن ش ركة مین اء الق اھرة الج وى م ن      أن للضریبة ، وھو مالا یصدق على الحالة المعروضة بح سبا       

م ر ال ذى خل صت مع ھ الجمعی ة العمومی ة            لآشخاص القانون الخاص على النحو ال سالف بیان ھ ، ا          أ

   .٢٧/٥/٢٠٠٧یید افتائھا السابق الصادر بجلسة أالى ت

  

   )٣٧/٢/٦٨٧:  ملف رقم – ٢٥/٧/٢٠١١:  بتاریخ – ٣٧٨: فتوى رقم ( 
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